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الكلمات المفتاحية: الفصول-النووي
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  بيان الفصول التي مهد لها النووي
II. موضوع المقالة 
 ثم بدأ بالفصول التي وعد بها في المقدمة كتمهيدٍ لشرحه:

1. فصل في بيان إسناد الكتاب، وحال رواته منه إلى الإمام مسلم –رحمه الله تعالى- وهو لم يبين طرقه إلى مسلم فقط، وإنما بيّن طبيعة هذه الروايات التي تلقاها لـ(صحيح مسلم) وهو –رحمه الله تعالى- قد أفاض في ذلك. 
ثم انتقل إلى فضل (صحيح مسلم) وترتيبه، ثم بيّن ما قاله مسلم، وأزال ما فيه من إشكال. قال الإمام مسلم في باب صفة صلاة رسول الله : "ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ها هنا -يعني: في كتابه (الصحيح)- وإنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه" قال: أما قول مسلم فمشكل؛ فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلف في صحتها.
قال الشيخ -ويعني: ابن الصلاح: "وجوابه من وجهين: 
أحدهما: أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم.

الثاني: أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه -في نفس الحديث- متنًا أو إسنادًا، ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته، وهذا هو الظاهر من كلامه؛ فإنه ذكر ذلك لمّا سئل عن حديث أبي هريرة: ((فإذا قرأ فأنصِتوا)) هل هو صحيح؟ فقال: هو عندي صحيح. فقيل: لم لم تضعه ها هنا؟ فأجاب بالكلام المذكور.

ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها؛ لصحتها عنده في ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر، وقد استدركتُ وعللتُ". 
2. ثم عقد فصلًا آخر تناول فيه ما وقع في صحيحي البخاري ومسلم مما صورته صورة المنقطع، ليس ملتحقًا بالمنقطع في خروجه من حيّز الصحيح إلى حيز الضعيف، ويُسمّى هذا النوع تعليقًا، ثم أفاض في ذكر التعليقات في كتاب (مسلم) وفي مواضعها، وما أيضًا هو في (صحيح البخاري) منها.
3. ثم عقد فصلًا عن أن جميع ما حكم مسلم –رحمه الله- بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يُعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع.

وفصّل في هذا، وبيّن من يقول: إن هذا وإن كان صحيحًا من حيث الرواة، وأنه يجب العمل به، لكن يفيد العلم الظنيّ. ثم بيّن أن ابن الصلاح قال: "إن ما اتفقا عليه -يعني: البخاري ومسلم- فهو مظنون، وأحسبه مذهبًا قويًّا، يعني: كان يعتقد أن هذه الأحاديث تفيد الظن، ويحسب أن هذا مذهب قوي، ولكنه رجع عن ذلك بعد أن بان له الصواب، قال: وقد بان لي الآن أنه ليس كذلك -أي: لا يُفيد العلم الظني- وأن الصواب: أنه يفيد العلم". أي: القطعي.
قال الإمام النووي: "وهذا الذي ذكره الشيخ -أي: ابن الصلاح- في هذا الموضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون؛ فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها آحاد، والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، ما دام الخبر مقبولًا فيفيد وجوب العمل، وهذا متفق عليه؛ فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها، ولا تفيد إلا الظن، فكذا الصحيحان". 
4. ثم انتقل إلى فصل آخر، وهو: بيان مميزات (صحيح مسلم) وبيان قيمته، فبين أنه سلك طُرقًا بالغة في الاحتياط، والإتقان، والورع، والمعرفة، وذلك مصرِّح بكمال ورعه، وتمام معرفته، وغزارة علومه، وشدة تحقيقه بحفظه، وتمكنه من أنواع معارفه، إلى غير ذلك مما ذكره في بيان القيمة الكبيرة لهذا الكتاب. 
ثم قال: "فمن تحرِّي مسلم –رحمه الله- اعتناؤه بالتمييز بين "حدثنا" و"أخبرنا" وتقييده ذلك على مشايخه وفي روايته، وكان من مذهبه –رحمه الله- الفرق بينهما، وأن "حدثنا" لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من اللفظ الشيخ خاصة، و"أخبرنا" لما قرئ على الشيخ، وهذا الفرق هو مذهب الشافعي وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق. 
ومن تحرِّي مسلم أيضًا: اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة، كقوله: "حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان".
وكما إذا كان بينهما اختلاف في حرف من متن الحديث، أو صفة الراوي، أو نسبه، أو نحو ذلك فإنه يبيّنه، وربما كان بعضه لا يتغير به معنى، وربما كان في بعضه اختلاف في المعنى، ولكن كان خفيًّا لا يتفطن له إلا ماهر في العلوم التي ذكرتها في أول الفصل مع اطلاع على دقائق الفقه ومذاهب الفقهاء. 
ومن ذلك: تحري مسلم في رواية صحيفة همّام بن منبّه عن أبي هريرة، كقوله: "حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله  فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله : ((إذا توضأ أحدكم فليستنشق...)) الحديث.

صحيفة همام بن منبّه هي مائة وتسعة وثلاثون حديثًا، وقد رويت بإسنادٍ واحد، فمن أراد أن يروي إسنادًا منها فإذا لم يذكر الإسناد فمعنى هذا أن الحديث بدون إسناد؛ لأن الإسناد إنما هو في أول الصحيفة، وإذا ذكر الإسناد فليس هذا هو الواقع؛ لأن الإسناد ليس ملتصقًا بهذا الحديث، وهو مثلًا حديث: ((إذا توضأ أحدكم فليستنشق...)) لأن هذا ليس الحديث الذي هو في أول الصحيفة بإسنادها لكل أحاديثها. 
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